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 زوال شرعية الحكومة

  

  

  علي حمزة. د

  قسم القانون -كلية ا�سراء الجامعة 

  

  

  :الملخص

يساھم تغشي ا�نحراف والفساد ا�داري في ا�جھزة الحكومية وا�دارية في التقليل من شريعة النظام السياسي 
المختلفة مجرد عناصر متورطة في نظر الجماھير حيث يدرك المواطنون ان الموظفين الحكوميين على مستوياتھم 

ونتيجة لذلك ا�دراك يكون النظام السياسي محروماً من الناحية ، بالفساد و� يعنيھا سوى تحقيق مصالحھا الخاصة
الواقعية من اي مساندة شعبية بل تظھر السلبية وعدم اقبال المواطنين على التعاون مع النظام القائم ويتمسك النظام 

ده مثMً من ا�سرة او العشيرة لحمايته من ضغوط المجتمع وفقدان المواطن للثقة في السياسات بتأييد محدود يستم
  .العامة وما ينتج عنھا من تداعيات خطيرة في الفقدان التدريجي لشريعة النظام السياسي
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Abstract:  

The perversion of administrative deviation and corruption in government and 

administrative bodies contributes to reducing the legitimacy of the political system in the 

eyes of the masses. Citizens realize that government officials at various levels are merely 

elements involved in corruption and are concerned only with the realization of their own 

interests. As a result, the political system is practically deprived of any Popular support, 

but show the negative and the reluctance of citizens to cooperate with the existing system 

and adhere to the system with limited support, for example, from the family or clan to 

protect him from the pressures of society and the loss of public confidence in public 

policies and the resulting disruption S serious in the gradual loss of the law of the political 

system. 
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  :مقدمة

من اھم مقومات تطور المجتمعات ھي نشر العدل والمساواة بين افراد المجتمع والعمل على حماية المصلحة 
وللفساد اTثار السلبية على ا�فراد وتلبية احتياجاتھم ، رادالعامة للمجتمع وتقديمھا على المصالح الخاصة لMف

  .الضرورية من الخدمات العامة

وسنة المجتمعات أن تعيش في حركة متصلة وان تتطلع الى مستوى افضل ونظام أكمل وھي في سعيھا الى 
ومن بين ، مختلفة غاياتھا تصطدم بعقبات تحد من سيرھا وتثقل خطاھا ولكل مجتمع في معالجة مشاكله أساليب

المشكMت التي أخذت تحد من سير مجتمعنا وتثقل خطاه ظاھرة استغMل الفساد ا�داري والمالي واصبحت الحاجة 
  .ملحة الى تبيان آثارھا ومعالجتھا

وحتى تكون السلطة شرعية يجب ان تنال إيمان غالبية أعضاء المجتمع ايماناً حقيقياً بأن السلطة يجب أن 
فالشريعة تقوم على اعتقاد ذاتي على ايمان يتعلق بأصل ، قة معينة دون غيرھا وا� فقدت مبرر طاعتھاتمارس بطري

  .وبطريقة ممارسة السلطة في المجتمع

  

  شرعية السلطة: المبحث ا�ول

والمتتبع لتطور المجتمعات يMحظ ان تطبيق القوانين في مختلف الحضارات والشعوب انما كان يقتصر على 
�ن اصحاب النفوذ السياسي او الديني او المالي او ا�جتماعي كانوا فوق ، بل على البعض منھم فقط، ين فقطالمحكوم
  .وكان الحكام يعتبرون انفسھم � يخطئون فM يقدمون حساباً على اعمالھم eي كان سواء الشعب او السلطة، القانون

لمحكومين على حد سواء واصبح معيار تصنيف ومع تطور البشرية توسع مفھوم الشريعة ليطال الحكام وا
  .الدول حالياً ھو مدى خضوع الحكام لمبادئ القانون

واخرى يرفض حكامھا الخضوع للقانون ، فھناك دول يسود فيھا خضوع الحكام للشريعة فتسمى دول ديمقراطية
أمام ا�ساليب المستعملة ، نسبياً فيھاوحتى الدول المصنفة على أنھا ديمقراطية فان ا�مور ، فتسمى ا�نظمة المستبدة

سراً وعMنية للمراوغة وتحاشي تطبيق القانون تحت ذرائع ذات صبغة قانونية كا�ستثناءات وتحاشي تطبيق القانون 
تحت ذرائع ذات صبغة قانونية كا�ستثناءات والقوانين الخاصة او بأساليب غير مشروعة � تعد و� تحصى كاستغMل 

  .شوة والضغوط المختلفةالنفوذ والر

  

  مفھوم الشريعة: المطلب ا�ول

، فالدولة سلطة عليا � حد لھا، كان المبدأ الذي يسود العالم الروماني القديم ھو انه �حد للسيادة و لحقوق الدولة
اقدم من وعلى العكس ذلك المبدأ القول بأن للفرد حقوق ، وليس لMفراد حقوق تمكنھم من الوقوف في مواجھة الدولة

)1(حقوق الدولة وأرفع منھا وعلى الدولة أن تحترمھا
.  

لھذا يسود الدولة المعاصرة مبدأ ذو أھمية خاصة من مقتضاه ان اعمال الحكومة وقراراتھا النھائية � تكون 
القانون العليا ا� بقدر مطابقتھا لقواعد ، كما � تكون ملزمة لMفراد المخاطبين، صحيحة و� منتجة Tثارھا القانونية

ويبرز حق لMفراد اصحاب ، بحيث متى صدرت بالمخالفة لھذه القواعد فأنھا تكون غير مشروعة، التي تحكمھا
)2(المصلحة يتمثل في طلب إلغائھا والتعويض عنھا

.  

ن ولھذا � بد م، وبين موتتسيكيو ان كل انسان ذو سلطان يميل الى اساءة استعمالھا ويبقى في ذلك حتى يوُقف
)3(أن تقف السلطة عن مجمل ا�مور حتى � يساء استعمال السلطة

.  

ونجد ان الحكام عبر التأريخ سعوا من خMل مفكريھم الى ايجاد نظريات ومبررات تبين متى تجاب طاعة 
بمعنى متى تكون السلطة شرعية فتجب طاعتھا ومتى � تكون شرعية فM تجب ، السلطة ومتى � تجب ھذه الطاعة

وعلى اساس ھذا التفسير والتبرير للسلطة وا�لتزامات التي تفرضھا ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بظاھرة التمييز ، ھاطاعت
)4(بين الحكام والمحكومين

.  
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والحقيقة ا�ساسية الثابتة ھي رغبة ا�نسان في اخفاء الشرعية على التمييز بين الحكام والمحكومين بحيث 
لذا فإن فكرة او مسألة شرعية السلطة ھي اساس وجوھرة كل بناء وتنظيم ، تمييز مقبو�ً تجعل Tراء والمعتقدات ھذا ال

  .سياسي وقانوني
فالشرعية ھي او�ً وقبل كل شيء معتقد اي ايمان غالبية المجتمع ايماناً حقيقياً بأن السلطة يجب ان تمارس 

شرعية تكمن في معرفة سبب خضوع ا�فراد فالمشكلة في ال، وا� فقدت مبرر طاعتھا، بطريقة معينة دون غيرھا
فھو يبدي رأياً في السلطة ، صحيح ان ا�نسان بحاجة الى أن يحكم ولكن يريد ان يحكم باختياره وحريته، nدارة الحكم

لذا فإن ا�دارة البشرية وعMقتھا بالسلطة وشرعيتھا � يمكن انكارھا حتى اذا قامت ھذه الشرعية ، وبالتالي شرعيتھا
)e)5نھا مع ھذا تقوم على إرادة وتتفق مع ھذه اnرادة، ى معتقدات يصعب اثباتھاعل

.  
أما مبدأ المشروعية فھو مبدا الخضوع للقانون ولما كانت الدولة الحديثة دولة قانونية فھو يني خضوع الجميع 

  ة حكاماً ومحكومين للقانون ومن ثم فإن نطاق تطبيق القانون يشمل جميع السلطات الحاكم
  

)6(في الدولة فكل السلطات العامة تخضع للقانون وتلتزم حدوده
.  

ويستعمل البعض من الفقه مصطلح المشروعية الى جانب مصطلح الشرعية للتدليل على معنى واحد 
، (LE GALITE)في حين ان الشرعية مشتقة من لفظ      (LE GALITE)باعتبراھما ترجمة للمصطلح الفرنسي 

، روعية تعترض توافق التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة ومواطنيھا مع القانون بمعناه الواسعوالحقيقة ان المش
في حين أن الشرعية فكرة مثالية مؤداھا العدالة وما يجب ان يكون عليه القانون ومفھومھا أوسع من مجرد احترام 

حدود ما تتضمنه المشروعية من قواعد  ومع ذلك فان الشرعية تتطابق مع المشروعية في، قواعد القانون الوضعي
)7(عادلة

ومن ، يستحق ذلك امتثال المواطنين وطاعتھم للقانون، وبمقدار ما يؤدي القانون وظيفته في خدمة العدالة. 
لكن ھذه القرينة قابلة �ثبات العكس اي انه من الممكن ا�تيان ببرھان ، المفيد أن تستفيد الحكومة من قرنية الشرعية

وان قانونية ، فانه يستحق تذمرھم ورفضھم له، عندما يؤيد القانون نفسه الظلم أو يسببه، طMنھا وعدم تحققھاعلى ب
)8(ا�حكام التي تتخذھا الدولة � تكفي لتأسيس شرعية ا�حكام

.  
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النَّاسِ ليِذُِيقھَمُْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا ظَھرََ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أيَْدِي " وفي ذلك يقول الباري عز وجل 
"لعََلَّھمُْ يرَْجِعُونَ 

)9(
. 

  

  عناصر الشرعية: المطلب الثاني

  :وتقوم الدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوھرية ومن ھذه العناصر

الدولة ويبين العMقة بين سلطاتھا وجود دستور يحدد النظام ويضع القواعد ا�ساسية لممارسة السلطة في : الفرع ا�ل
)10(الثMثة التشريعية والتنفيذية والقضائية

.  

التي تھدف الى تحقيق المجتمع الفاضل تتضمن ) السلطوية(ولكن نجد ان الكثير من دساتير الدول المختلفة 
ان تكون منھاجاً يراد  فمثل ھذه الدساتير يراد منھا في الحقيقة، نصوصاً بعيدة كل البعد عن طريقة ممارسة السلطة

تحقيقه أو تحديداً لنية الحكام التي يعلنون عنھا في ھذه الوثيقة من خMلھا يبغون كسب رضا المواطنين وبالتالي اسباغ 
الشرعية على سلطتھم حتى ولو أدى منھاجھم أو دستورھم الى أن يتضمن نصوصاً � يؤمنون بھا أو يناقض بعضھا 

)11(ھم يمكن أن تجلب الشرعية لحكمھمما دامت في اعتقاد، اTخر
.  

  

  مبدأ تدرج القواعد القانونية: الفرع الثاني

وذلك ، من المستقر ان سيادة القانون تتحقق بخضوع كل السلطات العامة في الدولة للقانون خضوع المحكمين له
وھو ما ، في جميع مظاھر نشاطھا �ن الدولة � تكون قانونية ا� حيث تخضع فيھا جميع الھيئات العامة لقواعد القانون

)12(سوف يترتب عليه ضمان وحماية الحقوق والحريات من التعسف
.  

فالقانون بمعناه الواسع ھو جوھرة تعبير عن ، وذلك يمثل الھدف المرجو والغاية المبتغاة من بناء دولة القانون
ولكن الدولة � تعبر عن إرادتھا باسلوب ، انونيةارادة الدولة فھذه ا�رادة دون غيرھا تمثل المصدر الوحيد للقواعد الق

، وانما تختلف طرق التعبير عن ارادة الدولة باختMف السلطة العامة الموكل اليھا التعبير عن ھذه ا�رادة، واحد بعينه
، ة في الدولةو� يقتصر انشاء القواعد القانونية على سلطة أو ھيئة عامة واحد، ومن ھنا تتعدد مصادر القاعدة القانونية

فانه يكون محتمMً وقوع التعارض أو التناقض بين ھذه القواعد ومن ثم التنازع بين السلطات أو الھيئات التي تولت 
إذ ان القانون الوضعي من ، وليس من شك في ان ظاھرة التعارض القانوني تشكل مفترضاً عاماً وشامMً ، تقريرھا

وھو ما يجعل تعارض القواعد القانونية الوضعية ظاھرة عامة ، لقانون متعددةإنشاء بشري وأن الجھات المنشئة لھذا ا
)13(وشاملة تعرفھا كل ا�نظمة القانونية

.  

ومبدأ التدرج التشريعي الذي يتضمنه مبدأ التدرج القانوني يقصد منه أن تأتي القواعد الدستورية في المقدمة 
ية الدولية بسبب سمو المعاھدات المصادق عليھا في القانون وبعدھا بسبب سمو الدستور ثم تأتي بعدھا القواعد ا�تفاق

والتي �بد ان تأتي منسجمة مع القواعد الدستورية ، القواعد التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة
جب أن تأتي مطابقة وقواعد ا�تفاقية الدولية وتليھا بعد ذلك القواعد الMئحية الصادرة عن السلطة التنفيذية والتي ي

)14(للقواعد القانونية ا�على منھا كلھا
.  

  

  خضوع ا�دارة للقانون: الفرع الثالث

عدم جواز اتخاذ ا�دارة اي قرار اداري أو عمل مادي ا� ، يعني خضوع ا�دارة للقانون أو مبدأ سيادة القانون
ه حتى يتحقق مبدأ خضوع الدولة للقانون يلزم أن ھو ان ا�ول: بمقتضى القانون أو تنفيذاً له ويرجع ذلك الى سببين

وبذلك تسود العدالة ، تكون ا�جراءات الفردية التي تتخذھا السلطات العامة فيھا منفذة لقواعد مجردة موضوعة سلفاً 
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ة ھو ان القانون في الدولة الديمقراطية يصدر عن ھيئة منتخبة تمثل الشعب وتمارس السياد الثانيوالمساواة والسبب 
)15(وخضوع ا�دارة للقانون يحقق لتلك الھيئة المنتخبة الھيمنة على تصرفات ا�دارة، باسمه

.  

  

  حماية الحقوق والحريات الفردية: الفرع الرابع

فھو يفترض ، ويھدف نظام الدولة القانونية الى حماية ا�فراد من تعسف السلطات العامة واعتدائھا على حقوقھم
�ن المبدأ ما وجد ا� لضمان تمتع ا�فراد بحرياتھم العامة وحقوقھم ، مواجھة الدولةوجود حقوق لMفراد في 

)16(الفردية
.  

  

  وجود الرقابة: الفرع الخامس

ويتجلى ذلك بضرورة تنظيم للرقابة القضائية بحيث تتضمن حماية مجدية للقواعد القانونية المقيدة لنشاط السلطة 
فت القواعد القانونية بوضع قضاء الجزاء المقرر في القانون بخصوص التصرف  بحيث اذا ما خال، العامة في الدولة

المخالف فتسلم تلك القواعد من محاو�ت العبث بأحكامھا ومن ثم حماية حقوق ا�فراد وحرياتھم وتحقيق فكرة الدولة 
)17(القانونية عملياً 

.  

  

  الشرعية ا�ستثنائية: المطلب الثالث

وحين يكون ، في القانون غير كافية لمواجھة بعض ا�خطار التي تتعرض لھا الدولة قد تكون القواعد العامة 
وثار الخMف في ففقه القانون العام في شأن ا�ساس الذي ، نظامھا ا�جتماعي معرضاً eزمة حادة تقتضي حMً سريعاً 

)18(ظروفتبنى عليه نظرية الضرورة والذي يجوز بسببه خروج الدولة على القانون في بعض ال
.  

وھي ، والفقه ا�لماني ممثMً بھيجل وجيلينك أقروا حق الدولة في السيادة باعتبارھا التشخيص القانوني للشعب
صاحبة السيادة العليا في الداخل والخارج وانھا بحكم حقھا في السيادة تصدر القانون على أنه تعبير عن إرادتھا 

، ولكنھا تبقى تملك سلطة تقديرية في المMئمة بين المصالح والقانون، نونوتكفل الدولة ضرورة احترامھا للقا، الملزمة
)19(فعند قيام خMف تعمل الدولة على ترك القانون وتغليب المصلحة

.  

أما النظرية الفرنسية فانھا تؤمن بفكرة جوھرية مفادھا ان الدول الديمقراطية � تعترف بغير الحكومة الشرعية 
)20(ون حتى في اوقات ا�زمات والضرورةالتي تخضع دائماً للقان

.  

وازاء ذلك لم يقف الفقه الفرنسي جامداً تجاه الحا�ت العملية التي كانت تدفع الحكومة الى التصرف على غير 
مقتضى القانون ووصل الى تقرير مبدأ يقضي بأن حالة الضرورة � تعد حقاً للسلطة التنفيذية فيما تتخذه بسببھا من 

ولكن يمكن ان تكون عذراً سياسياً تعلل به الحكومة سلوكاً أمام البرلمان لتستصدر منه قانون ، مشروعةاجراءات غير 
)21(التضمينات بقصد اعفائھا من المسؤولية

.  

وليست قانونية كما ھو الحال عند الفقه ، اي الضرورة حسب الفقه الفرنسي تبريرھا يكون في نظرية سياسية
فانھا تجريه على مسؤولياتھا eنه ، الحكومة على خMف الدستور بحجة حالة الضرورةفأي تصرف تجريه ، ا�لماني

)22(� يزال بحكم ا�صل فيه تصرفاً غير مشروعاً 
.  
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)23(وتعمل الدول لمواجھة الظروف ا�ستثنائية باتباع اسلوبين
:  

ويتسم ھذا ا�سلوب بحماية ، أن يستصدر قوانين تنظيم سلطات ا�دارة في الظروف ا�ستثنائية بعد وقوعھا :ا�ول
حقوق ا�فراد وحرياتھم �نه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء الى سلطات الظروف ا�ستثنائية ا� بعد موافقة السلطة 

فاجئ � يتحمل استصدار تلك التشريعات وما يتطلبه من ويعيبه ان ھناك من الظروف ما يقع بشكل م، التشريعية
  .اجراءات طويلة

يتمثل في اعداد تشريعات معدة سلفاً لمواجھة الظروف ا�ستثنائية و� يخفى ما لھذا ا�سلوب من عيوب  :والثاني
تفادة مما يمنحه لھا تتمثل في احتمال اساءة ا�دارة سلطتھا في اعMن حالة الظروف ا�ستثنائية في غير وقتھا وا�س

  .المشرع من صMحيات في تقييد حريات ا�فراد وحقوقھم

من دستور الجمھورية الفرنسية صMحيات واسعة ) 16(وقد أخذ المشرع الفرنسي با�سلوب الثاني اذ منحت المادة 
)24(لرئيس الجمھورية عند توافر شروط حالة الضرورة

.  

  :بما يلي 1965لسنة  4ت الضرورة في قانون السMمة الوطنية رقم وكذلك فعل المشرع العراقي حيث حدد حا�

  .اذا حدث خطر من غارة عدائية أو اعلنت الحرب أو قامت حالة الحرب أو أية حالة تھدد بوقوعھا -1(( 

  .اذا حدث اضطراب خطير في ا�من اعام او تھديد خطير له -2

  . ))اذا حدث وباء عام او كارثة عامة  -3

والذي خول رئيس الوزراء بعد  2004لسنة ) 1(اصدر امر قانون الدفاع من السMمة الوطنية رقم وايضاً 
موافقة ھيئة الرئاسة با�جماع اعMن حالة الطوارئ في أية منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال 

ن ا�شخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة من أي عدد م، جسيم يھدد ا�فراد في حياتھم وناشئ من حملة مستمرة للعنف
)25(التمثيل في العراق أو تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين أو أي غرض آخر

.  

  

  
أزمة الشرعية: المبحث الثاني

  
ان الدستور يجسم الشعب الخاصة ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته وثمرة اصراره ونتائج التحو�ت 

  .العميقة التي أحدتھا وبموافقة عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من اي وقت مضى سمو القانونا�جتماعية 
وان الحكام القابضون ، والدولة في الحقيقة ا� التمييز بين الحكام والمحكومين وبوجود ھذ التمييز تظھر الدولة

فلسفة الحكام اقوى وما ، النسبة للمحكومينعلى السلطة والذين يمارسون ھذه السلطة يميلون الى تبرير ھذه السلطة ب
المحكومون بسلطة الحكام أي )) آمن((وإذا ، تضعه من قواعد اكثر احتراماً إذا سلم المحكومون من ذاتھم بھذه السلطة

والحقيقة اeساسية الثابتة ھي رغبة ا�نسان في اضفاء الشرعية على التمييز بين الحكام والمحكومين اي ، بشرعيتھا
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لذا فان مسألة شرعية سلطة الحكام ھي أساس وجود كل بناء وتنظيم سياسية ، ير شرعية السلطة لكي تطاعتبر
)26(وقانوني

.  
  

  ا�موال العامة: المطلب ا�ول

� يمكن لMدارة ان تباشر نشاطھا وتحقق اھدافھا ما لم تتوافر لھا ا�موال الMزمة لھذا النشاط سواء كانت ھذه 
  .و منقو�تا�موال عقارات ا

وظھرت فكرة ا�موال العامة اول مرة في ظل الدولة الرومانية حيث تم تقسيم ا�شياء الى اشياء داخلة في 
ومنھا ما مخصص للجماعات ، ومنھا ما مخصص للمنفعة العامة لكل ا�فراد، وخارجة عن دائرة التعامل، التعامل
)27(العامة

.  
واطلق مصطلح الدومين العام eول  1804انون المدني الفرنسي سنة وانتقلت ھذه ا�فكار الى فرنسا وصدر الق

واستمر الوضع على ذلك الحال الى أن بدأ ، مرة على أموال الدولة دون ان يميز بين ا�موال العامة وا�موال الخاصة
)28(ودونوتم ذلك على ايدي الفقيه الفرنسي بر، الفقه بالمطالبة بالتفريق بين المال العام والمال الخاص

.  
والحكومة تحتاج ، والمال أصبح عصب الحكومة أو ا�دارة الحديثة كما ھو عماد الحياة الخاصة بالنسبة ل|فراد

فالمصلحة العامة أصبحت تتوقف في كيفية تحقيقھا على مدى ما لدى ، eموال عقارية أو منقولة �موال عينية أو نقدية
)29(الحكومة او الدولة من أموال عامة أو خاصة

.  
ونظراً لھذه ا�ھمية للمال وما يشكله من تعزيز للدولة ونموھا وفي ادارة مواردھا وفي عMقاتھا الخارجية مع 

لذا بات حرياً على الحكومة الحفاظ على ھذا المال وتحسينه من آفات الفساد وما يسببه له من ضياع ، الدول ا�خرى
  .وفقدان على غير ا�وجه المخصص من أجلھا

  :على أنه 2005من دستور جمھورية العراق لسنة ) 27(فس المجال نصت المادة وفي ن
  .لMموال العامة حرمة وحمايتھا واجب على كل مواطن :او�ً 
تنظم بقانون ا�حكام بحفظ امMك الدولة وادارتھا وشروط التصرف فيھا والحدود التي � يجوز فيھا النزول عن  :ثانياً 

  .شيء من ھذه ا�موال
  
  الرقابة الشعبية: مطلب الثانيال

الرقابة التي يباشرھا المواطنون على اجھزة الحكومة ومرافقھا المختلفة بواسطة ، ويقصد بالرقابة الشعبية
تعاملھا معھا واتصالھم بھا أو عن طريق مباشرتھم لحقوقھم السياسية في اختيار كوادرھا واعضائھا أو في تقويم 
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ات السياسية والنقابية التي ينتمون اليھا كا�حزاب السياسية وجماعات الضغط والنقابات او عن طريق التنظيم، اعمالھا
)30(وا�تحادات والتي تشكل الرأي العام في الدولة

.  
وتلعب الصحافة ووسائل التعبير ا�خرى دور مؤثر وفعال في الراقابة الشعبية على ما يباشره الجھاز ا�داري 

، وذلك بواسطة توضيح اتجاھات الرأي العام الى السلطات المعنية في الدولة، خدمات من نشاط او على ما تقدمه من
نظراً لقدرتھا على لتعبير المستمر والدائم عن احتياجات الرأي العام ، ومراقبة ردود الفعل إذاء تصرفات تلك السلطات

)31(وتحديد مدى رضاه عن الحكومة وأدائھا
.  

ا� ان ذلك مرھون بدرجة الوعي والنضج ، للرأي العام في تقويم سلطة الحكومةوبالرغم من ا�ھمية والفاعلية 
وإنما تمتعه ايضاً القدرة على ، التي يتمتع بھا الرأي العام التي تمكنه ليس فقط من معرفة حقوقه وحرياته  فحسب

  .المطالبة بھا والدفاع عنھا
وفي ذلك ، للقواعد القانونية في النظم الديمقراطية ويعد الرأي العام وسيلة فاعلة للحد من مخالفات الحكومات

يقف الرأي العام في الو�يات المتحدة ا�مريكية شامخاً متعالياً فوق ): جيمس برايس(يقول الكاتب السياسي البريطاني 
ت ھامات رؤساء الجمھورية وحكام الو�يات وفوق مجلس الكونجرس والمجالس التشريعية للو�يات وفوق المؤتمرا

والجھاز الحزبي الواسع العظيم إنه يقف باعتباره المصدر اeعظم للسلطة والسيد الذي يرتجف الخدم امامه رعباً 
)32(وھلعاً 

.  
فالحكومات تنفق المMيين من الدو�رات على وسائل ا�عMم من اجل النجاح في توجيه الرأي العام الى ا�تجاه 

الصحافة وا�ذاعة والتلفزيون وھذه الوسائل التي � يمكن ان تكون حرة ومن اھم وسائل الرأي العام ، الذي تريده
عندما تخضع �جھزة السلطة �نھا ستحابي الحكومة و� تعكس توجھات الراي العام ومن ثم � تعد قيداً على من يباشر 

)33(السلطة
.  

الحكومات وتصويبھا من خMل من خMل ما تقدم يتبين لنا ان الرأي العام أداة فعالة ومؤثرة في تقويم عمل 
وربما تؤدي الى سلب شرعية الحكومة عند امتثالھا لسخط الشارع ، محاسبة اعضاء الحكومة في حالة مخالفتھم للقانون

او من الناحية الواقعية وتصبح الحكومة في نظر ، أما من الناحية القانونية بقيام الثورة او ا�نقMب ضد الحكومة، نبضه
بة للشرعية و� تعد ممثلة للشعب وانما مجرد سلطة فاسدة ومستبدة � تحظى بأي تأييد جماھيري الجماھير مسلو

  .وسوف تسقط عاجMً أم آجMً بصورة فعلية
  

  أثر الفساد على الشرعية: المطلب الثالث

أجواء فانه يخلق ، فھو يؤدي الى انخفاض مستوى ا�داء الحكومي، للفساد آثار خطيرة على المستوى السياسي
وھو يعبر بذلك عن ، وھو يؤدي بذات الوقت الى تقويض شرعية الحكومة، تسودھا عدم العدالة ويشيع فيھا الظلم

وغالباً ما يترافق مع تشوھات يخلقھا المسؤولون من أجل ، وجود مشكMت عميقة في معامMت ا�فراد مع الحكومة
)34(توليد ريوع الفساد

.  
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يقل ا�ھتمام باعMء شأن القانون والنظام وا�نضباط وتتھاوى الرقابة والمتابعة وعندما تكون الحكومة ضعيفة 
وخطورة الفساد من زاوية النتائج السياسية أنه نتاج حكومة ضعيفة لكنه ، ويصبح المناخ العام مؤھMً �نتشار الفساد
ساد السياسية أنه يؤدي ليس الى فالعMقة ھنا تبادلية جدلية وخطورة الف، بذات الوقت يؤدي الى اضعاف الحكومة

)35(اضعاف الحكومة تجاه الداخل وانما الى اضعافھا تجاه الخارج
.  

والى تراجع ا�نتاجية وھذا متوقع من الناحية ، وبتقديرنا نجد ان ھذا ا�مر ينعكس على مستوى ا�داء الحكومي
  .غياب الشفافية وضعف الرقابةويؤدي سياسياً الى انكماش المشاركة الشعبية و، ا�قتصادية والخدمية

إن ممارسة الفساد ا�داري والمالي وا�نتفاع على حساب المال العام من قبل القائمين على أمور البMد والذين 
يعھد اليھم  ادارة شؤون البMد يعد بمثابة انحراف  بالسلطة من أجل تحقيق ھدف غير ذلك الذي eجله منحھا القانون 

عني ان الحيادية عن الھدف المرسوم قد أخل بالمصلحة العامة وبالتالي تحققت فكرة ا�نحراف وھذا ي، تلك السلطة
)36(متمثلة بظھور  الفساد المستشري في  مفاصل الحكومة

.  
والفساد يھدد بعواقب وخيمة قد تؤدي الى ثورات أو انقMبات أو اضطرابات � يحمد عقباھا كون ان ثورات 

  .وما حصل  في التاريخ ليس عنا ببعيد، لفقر والجھل في مقابل اثراء  طبقة محدودة من الشعبالبMد قد تنھب ويزداد ا
وتبوأ مكاناً عالياً في مناصب ، وھو شخص تميز بحكته وفلسفته(وخير مثال على ذلك ما سجله الحكيم ايبوور 

ولكن فكرة جعله يعيش مع الشعب ، يةومن ثم انتسب الى الطبقة ا�رستقراط، الدلتا ووصل الذروة في بنيانھا ا�داري
وتذكر بردية إيبوور ان الثوار قلبوا أوضاع العاصمة رأساً على عقب واقتحموا دواوينھا ومزقوا ، )وخلجاته وافكاره

ونھب ما ، وانھارت الحكومة بكل اجھزتھا ودواوينھا ودور قضائھا، وانقلبت العاصمة في ساعة على حد قوله، وثائقھا
Mوألقيت قوانين دار القضاء في ، لقد سلبت وثائق قاعة العدل وأصبح المكان السري مكشوفاً : "ت ووثائقفيھا من سج

يروحون ويجيئون في دور ) الفقراء(وأخذ العوام ، العراء وديست ا�قدام في الشوارع ومزقھا الغوغاء في ا�زقة
واeسوار بعد أن كان مMذ الملك حصيناً  القضاء الكبيرة ونفى القضاء في ا�رض واخترقت البوابات وا�عمدة

"خالداً 
)37(

.  
وشملت حملة ا�نتقام أشخاص الموظفين ، ولم تنج ا�دارات العامة من ھذا المصير وأفشيت اeسرار المقدسة

  .بل  أن القصر الملكي لم ينجح من ھذا المصير فانھارت الملكية ونھبت  قبور الملك وحطمت تماثيلھم، أنفسھم

فلم تعد للدولة قوة رادعة تحمي ، ب على انھيار الحكومة ان أختل ا�من وعمت الفوضى في البMدولقد ترت
)38(المواطنين وانتشرت عصابات قطاع الطرق وأصبح على كل فرد أن يحمي نفسه بوسائل دفاعه الخاصة

.  

واستقرار  إن مضمون الشرعية وأساسھا كان وما يزال على مر العصور يعني رضا المحكومين بالسلطة
لما كان القانون في العصر الحديث وفي ظل سيادة اشعب : "ويذھب رأيه في الفقه الى أنه، السلطة يمكن في ھذا الرضا

فان المشروعية تعني ، يمثل مظھراً من مظاھر ھذه السيادة ويعبر عن ا�رادة العامة وعن رضائھا بالسلطة السياسية
)39(ترض انه سابق على قيامھاالتزام ھذه السلطة بالقانون والذي يف

.  
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واذا كان القانون � يعبر عن ا�رادة العامة للشعب ا� اذا كان نابعاً من ا�يدولوجية التي يعتنقھا فان شرعية 
السلطة � تتحقق بالتزام ھذه السلطة بالقانون فقط بل وباeيدولوجية التي يعتنقھا المجتمع والتي يجسدھا القانون بوصفه 

)40(ا�رادة العامة  للشعب معبراً عن
.  

أي ، فمعنى ھذا أنھم مؤملون لممارسة ھذه السلطة، واذا كانت السلطة التي يقبضھا الحكام ويمارسونھا شرعية
وھذه القواعد ، وانما وفق قواعد معينة، إ� أن الحكام � يمارسون السلطة بصورة اعتباطية، أنھم مؤملون eن يحكموا
فطريقة ممارسة ھذه السلطة تحدد في دستور ، ة ممارسة السلطة ھي ما أصطلح عليه بالدستورالتي تبين او تحدد طريق

، إذا اساسھا في تأھيل الحكام أو القابضين على السلطة eن يحكموا، فقانونية قاعدة السلوك ا�جتماعي تجد، الدولة
دولة "وبھذا المعنى يمكن القول إن ، ومن ثم تكون الشرعية في اساس المشروعية، وبالتالي في شرعية ھذه السلطة

)41(ھي دولة شرعية القانون" دولة المشروعية" أو بعبارة أدق " القانون
.  

أي أنھا في عالم السياسة ، وشرعية السلطة التي يترجم الدستور طريقة ممارستھا تقع خارج النظام القانوني
يجب أن يكون واذا كان ا�مر كذلك فإننا نجد الربط بين  في عالم ما ھو كائن وليس في عالم ما، وليس في عالم القانون

)42(ومن ثم نجد الحلقة المفقودة بين المشروعية والشرعية، الذي تجاھلته الوضعية القانونية، القانون والوقائع
.  

اً وعند ذلك اذا لم تكن الشرعية  القديمة قد اختفت نھائي، والممكن أن يحدث اتحاد بين الشرعيتين في المجتمع
و� الشرعية الجديدة قادرة على ابراز نفسھا ويقبل بھا غالبية المجتمع  فتكون في حالة تنازع الشرعيات وھذا يؤثر 

وھذا التأثير يكون تأثيراً سلبياً يتجلى بشكل أو بآخر في ظاھرة ، على استقرار السلطة وعلى مسيرة الدولة والمجتمع
فتنازع الشرعية يعني أزمة فكرة الشرعية فM شرعية لسلطة غير ، عالمالفساد والتي تأن منھا الكثير من دول ال

� يؤومن بھا أفراد المجتمع نتيجة لعدم استقرار أو انتفاء المعتقدات التي تتعلق بأصول وطريقة ممارسة ، مستقرة
مة معتقدات وقيم بمعنى از، فأزمة الشرعية نتيجة  لصراع او تنازع الشرعيات ھي في  الواقع أزمة مجتمع، السلطة

)43(ھذا المجتمع
.  

، وفي حالة أزمة الشرعية سوف تكون في المجتمع قوانين مزعزعة الشرعية أي قوانين � يؤمن بھا المواطن
فنجد  ظاھرة الفساد في ، �نھا صادرة عن سلطة يشك المواطن بشرعيتھا وھذا  ھو الفساد، أو أن ايمانه ضعيف بھا

)44(و� تحظى قوانين السلطة با�حترام مجتمع متفكك في  قيمه ومثله
.  

للفساد ا�داري من كبار ساستھا وموظفيھا وقادتھا حتى لم تعد ھذه القوانين جديدة بالطاعة وا�متثال لھا من قبل 
  .وايمان ا�فراد بسلطة ھذا المجتمع منتفية أو معدومة، واصبح المجتمع متشكك في شرعيته، ا�فراد

وھي في  ، من شيء يقاء ھذه السلطة على سدة الحكم وممارستھا لسلطتھا وإدارتھا للبMدو� يغير من المعادلة 
ا�خير  2003معدومة الغطاء الشعبي والجماھيري وما وجود السلطة العراقية قبيل سنة ، حقيقة ا�مر مسلوبة الشرعية

  .دليل على ذلك وھي معدومة التأييد من غالبية الشعب آنذاك

ا تقدم بأن درجة الفساد تعتمد على درجة أزمة الشرعية وعلى درجة تزعزع القيم في المجتمع يتبين من خMل م
وeنھا تعني فقدان الثقة ، لذلك تكون أزمة الشرعية من أخطر الفترات في حياة المجتمعات، والتي تحدد الحMل والحرام

الى حالة القانون الطبيعي بعد أن تفقد الحكومة  بالقيم والمعتقدات المتعلقة بالسلطة وطريقة ممارستھا وربما العودة
  .ھيبتھا وسلطانھا لدى غالبية افراد الشعب
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  :الخاتمة

  :النتائج: او�ً 

ناھيك عن ، eن اصحاب النفوذ بمنأى عن ذلك، كانت القوانين فيما سبق تطبق على بعض المحكومين فقط -1
المجتمعات توسع مفھوم الشرعية ليشمل الحكام وبتطور ، الحكام الذي يعتبرون انفسھم فوق القانون

  .والمحكومين وخضوعھم للقانون

ولھذا �بد من مطابقة وموافقة ، ان كل شخص ذو سلطان يميل الى اساءة استعماله ويبقى في ذلك حتى يوقف -2
 .أعمال السلطة للقانون حتى � تستبد في سلطتھا

والحقيقة ان المشروعية تفترض توافق التصرفات ، واحديعد بعض الفقه المشروعية والشرعية تدل على معنى  -3
في حين أن الشرعية فكرة مثالية مؤداھا ، التي تصدر من سلطات الدولة ومواطنيھا مع القانون بمعناه الواسع

العدالة وما يجب عليه القانون ومفھومھا اوسع من مجرد احترام قواعد القانون الوضعي ومع ذلك فنھما 
 .د ما تتضمنه المشروعية من قواعد عادلةيتطابقان في حدو

الحقيقة ا�ساسية الثابتة ھي رغبة ا�نسان في اضفاء الشرعية على التميز بين الحكام والمحكومين أي تبرير  -4
لذا فإن مسألة شرعية سلطة الحكام ھي اساس وجوھر كل بناء وتنظيم سياسي ، شرعية السلطة لكي تطاع

 .وقانوني

ال العام والحفاظ عليه باعتباره عصب الحكومة والممول لجميع فعاليتھا ومتطلباتھا في اشباع ا�ھمية الكبيرة للم -5
 .الحاجات العامة

من خMل مراقبة اعضاء الحكومة عند مخالفتھم ، فعالية الرأي العام في تقويم عمل الحكومات وتصويبھا -6
يھا وعدم امتثالھا لمتطلبات وارادة وما قد يؤدي الى سلب شرعية الحكومة عند استمرارھا في غ، للقانون

الشعب أما من الناحية العملية بقيام الثورات ضدھا او من الناحية الواقعية وتصبح في نظر الجماھير مسلوبة 
 .الشرعية و� تعد ممثلة للشعب

م ويخلق أجواء يسودھا عدم العدالة والظل، للفساد آثار خطيرة ويؤدي الى انخفاض مستوى ا�داء الحكومي -7
وتبرز ھنا أزمة الشرعية في المجتمع وتكون القوانين ، ويؤدي بذات الوقت الى تقويض شرعية الحكومة

eنھا صادرة عن سلطة يشك ، مزعزعة الشرعية أي قوانين � يؤمن بھا المواطن أو أن ايمانه ضعيف بھا
ه ومثله � تحظى قوانين السلطة المواطن بشرعيتھا وھذا ھو الفساد فنجد ظاھرة الفساد في مجتمع متفكك في قيم

 .با�حترام

 

  

  :التوصيات: ثانياً 

دورة الحكومات الفاسدة والتي لم ولن تفلح في اسعاد شعوبھا وسببت لھم سخط وكراھية تجاھھا بترك مقاليد  -1
بما يحفظ ماء الوجه ويجنب الشعوب ويMت ومصاعب اولھا التدخل ، السلطة حتى يبحث الشعب عن بديل عنھا

  .نبي وآخرھا الثورات الدموية كما في حركات ما يسمى بالربيع العربي الدمويا�ج

تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان المشروعية في أعمال أجھزة الدولة  واصMح القوانين وجھاز القضاء  -2
وتعزيز الديمقراطية والشراكة في صنع القرار واستقMل القضاء وتعزيز دور مؤسسات السلطة وضمان 

 .قMلية اجھزة الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني  المستقلةاست

ضمان حرية التعبير وحرية الرأي ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وا�دارية وتبني نظام تعليمي  -3
وتعزيز معايير الشفافية والمحاسبية في العمل كل ھذه العوامل يمكن ان تساھم في محاربة ، تربوي متطور

 .اد واكد منھاظاھرة الفس

وھذا ا�مر يؤدي الى كبح جماح ، باسلوب يتسم بالمعالجة الجذية، اتباع آليات الدول المتقدمة في مواجھة الفساد -4
، الفساد من خMل منظومة متكاملة من المؤسسات القادرة على كشف أية انحرافات او اساءات استخدام السلطة

 .يتم ذاتياً من داخل الحكومة بل من خارجھافھذه الدول تؤمن بان القضاء على الفساد � 

وبامكانه تعزيز دور ا�جھزة الرقابية في السيطرة على ، وعلى البرلمان ان يلزم الحكومة بالشفافية ومحاسبتھا -5
وتعد ا�دارة السياسية أحد أھم عناصر الشفافية والنزاھة الوطنية بدون توافر ا�دارة السياسية يتعذر ، الفساد

حتى وان كانت السلطة التشريعية قادرة على استصدار تشريعات ، التشريعات على ارض الواقع تطبيق ھذه
 .قامعة للفساد
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